
311167 - اتهمت شخصا بالسرقة ثم وجدت المال وتخاف أن تعتذر له فيرفع عليها قضية ضرر
معنوي ويطالبها بالتعويض

السؤال

أعيش في الغرب، وحدثت واقعة ؛ أني اتهمت شخصا غير مسلم بالسرقة ، وبلغت الشرطة عنه ، ولكني عفوت عنه
، وتحسبت الله فيما سرق مني ، ولكن اكتشفت فيما بعد أني ظلمته ووجدت المبلغ المسروق ، ندمت على ما فعلت
، واستغفرت الله تعالى ، لكن ضميري يؤنبني ، أخاف إن ذهبت واعتذرت أنه سيرفع علي قضية ضرر معنوي ، وأنا

لا أقدر على التكلفة ، فأنا أم لثلاثة أطفال ، والأوضاع المادية لا تسمح ، فهل التوبة إلى الله تعالى تكفي أم علي أن
أتحمل عواقب خطئي ، وأذهب للمجني عليه شخصيا ، وأطلب الصفح منه ؟

الإجابة المفصلة

أولا:

لا يجوز اتهام أحد بالسرقة إلا ببينة، أو عند قيام قرائن قوية على ذلك؛ لما روى البخاري (4552) ، ومسلم (1711)
عَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ اسُ بِدَعْوَاهُمْ، لاَدَّ اسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَوْ يُعْطَى النَّ عَنِ ابْنِ عَبَّ

عَى عَلَيْهِ» . وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّ

وعند البيهقي:  «ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر»  وصححه النووي في “شرح مسلم”، وابن حجر
في “بلوغ المرام”.

وروى الترمذي (1341) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته:
عَى عَلَيْهِ»  وصححه الألباني في “صحيح الترمذي”. عِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّ نَةُ عَلَى الْمُدَّ «الْبَيِّ

ومن القرائن المعتبرة: البصمات ، والتصوير، والتسجيل، ونحو ذلك.

قال ابن القيم رحمه الله : “وكذلك المتهم بالسرقة : إذا شوهدت العمامة معه ، وليس من أهلها، كما إذا رئي معه
القماش والجواهر ونحوها، مما ليس من شأنه، فادعى أنه ملكه وفي يده: لم يلتفت إلى تلك اليد” انتهى من “الطرق

الحكمية” (1/ 305).

وإذا لم يكن معك بينة، ولا قرائن قوية، فقد أخطأت في اتهام هذا البريء بالسرقة.

ثانيا:

2 / 1

https://m.islamqa.info/ar/answers/311167
https://m.islamqa.info/ar/answers/311167
https://m.islamqa.info/ar/answers/311167


الأصل وجوب التحلل من هذه المظلمة ، فإن اتهام إنسان بالسرقة قدح في عرضه ، وشين لسمعته.

لكن إن كنت تبت من ذلك الخطأ ، والعدوان على عرض الغير بغير حق ، وكان يترتب على هذا التحلل والاعتذار
إليه مفسدة أكبر، كإلزامك بتعويض ؛ لم يجب عليك التحلل منه ، ولا الاعتذار إليه ، وتكتفين بالتوبة ، ثم تجتهدين

في إشاعة براءته في المواضع التي اتهمته فيها، قدر طاقتك؛ إذا لم يكن عليك ضرر في ذلك.

ثالثا:

لا يشرع التعويض عن الأضرار المعنوية.

وفي ” الموسوعة الفقهية ” (13/ 40) تحت عنوان ” التعويض عن الأضرار المعنوية “:

ر بهذا، وإنما هو تعبير حادث، ولم نجد في الكتب الفقهية أن أحداً من الفقهاء تكلم عن “لم نجد أحداً من الفقهاء عبَّ
التعويض المالي في شيء من الأضرار المعنوية” انتهى.

والله أعلم.
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